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التاریخ 30/10/2012دیوان التشریع و الرأي

قانون رقم (47) لعام 2007

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

المادة1-

 یسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 ) ویعمل به من تاریخ نشره في 

الجریدة الرسمیة 0

المادة2- 

یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرینة على 

غیر ذلك :-

المعلومات                  :أي بیانات شفویة او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او 

                                      مخزنة الكترونیا او بأي طریقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولایته 0

الوثائق المصنفة      :أي معلومات شفویة او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونیا او بأي طریقة او 

                                    مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجیل او الصور الشمسیة والافلام او المخططات او 

                                  الرسوم او الخرائط او ما یشابهها والمصنفة على انها سریة او وثائق محمیة وفق احكام التشریعات النافذة 0

الوثائق العادیة         :أي معلومات غیر مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولایته  0

الدائرة                    :الوزارة او الدائرة او السلطة او الهیئة او أي مؤسسة عامة او  مؤسسة رسمیة عامة او الشركة التي 

                                    تتولى ادارة مرفق عام 0

المسؤول                :رئیس الوزراء او الوزیر او الرئیس او المدیر العام للدائرة 0

المجلس                :مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون 0

الرئیس                  :رئیس المجلس / وزیر الثقافة 0

مفوض المعلومات:مدیر عام دائرة المكتبة الوطنیة بالاضافة لوظیفته 0

المادة3-

أ- یؤلف بموجب هذا القانون مجلس یسمى ( مجلس المعلومات ) ویشكل على النحو التالي :-

1- وزیر الثقافة                                                                     رئیسا 0

2- مفوض المعلومات                                                          نائباً للرئیس 0

3- امین عام وزارة العدل                                                    عضوا 0

4- امین عام وزارة الداخلیة                                               عضوا 0

5- امین عام المجلس الاعلى للاعلام                                عضوا 0

6- مدیر عام دائرة الاحصاءات العامة                                عضوا 0

7- مدیر عام مركز تكنولوجیا المعلومات الوطني             عضوا 0

8- مدیر التوجیه المعنوي في القوات المسلحة                عضوا 0

9- المفوض العام لحقوق الانسان                                     عضوا 0

ب- لا یتقاضى رئیس واعضاء المجلس أي مكافآت من خزینة الدولة 0

المادة4-



 یتولى المجلس المهام والصلاحیات التالیة :-

أ-ضمـان تزوید المعلومات الى طالبیها في حدود هذا القانون 0

ب-النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسویة هذه الشكاوى وفقا لتعلیمات یصدرها 

لهذه الغایة  0

ج-اعتماد نماذج طلب المعلومات 0

د- اصدار النشرات والقیام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزیز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات 0

هـ- اقرار التقریر السنوي حول إعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئیس 

الوزراء 0

المادة5-

أ- یجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئیس او نائبه عند 

غیابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب  0

ب-یكون الاجتماع قانونیاً بحضور ما لا یقل عن خمسة اعضاء على ان یكون من بینهم الرئیس او نائبه ، وتتخذ القرارات 

بالاجماع او بأكثریة اصوات اعضاء المجلس  0

ج-للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان یكون له حق التصویت عند اتخاذ 

قراراته 0

المادة6-

أ- یتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحیات التالیة :-

1- اعــداد نماذج طلب المعلومات بالتعــاون مع الدائرة وتقدیمها الى المجلس 0

2-اعداد التعلیمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسویتها وتقدیمها الى المجلس لاصدارها 0

3-تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقدیمها الى المجلس لتسویتها 0

4-القیام بالاجراءات الاداریة والمهنیة اللازمة لتنفیذ المهام والصلاحیات المنوطة به  0

ب- تقوم دائرة المكتبة الوطنیة بتوفیر الخدمات الاداریة والمهنیة اللازمة لتأدیة المهام والمسؤولیات المنوطة بالمجلس 

ومفوض المعلومات بموجب احكام هذا القانون 0

المادة7-

 مع مراعاة احكام التشریعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي یطلبها وفقا لاحكام هذا 

القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع .

المادة8-

 على المسؤول تسهیل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكیفیة المنصوص علیها في هذا 

القانون 0

المادة9-

أ- یقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغایة متضمنا اسم مقـــدم الطلب ومكان اقامته 

وعمله واي بیانات اخرى یقررها المجلس 0

ب-یحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي یرغب في الحصول علیها بدقة ووضوح 0

ج-على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثین یوما من الیوم التالي لتاریخ تقدیمه 0

د-  یشترط في حال رفض الطلب ان یكون القرار معللا ومسببا ، ویعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا 

بالرفض 0
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المادة10-

لا یجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمییز الدیني او العنصري او العرقي او التمییز بسبب الجنس او اللون.

المادة11-

أ- یتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصویر المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنیة او نسخها  ویجري اطلاع 

مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة یتعذر معها نسخها او تصویرها 0

ب-اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا ، والجزء الاخر غیر مصنف فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا 

لاحكام هذا القانون 0

ج-اذا كانت المعلومات مصنفة ، فیجب ان یكون تصنیفها سابقا على تاریخ طلب الحصول علیها 0

المادة12-

 اذا كانت المعلومات المطلوبة غیر متوفرة او تم اتلافها لمرور الزمن فیتعین على المسؤول بیان ذلك لمقدم 

الطلب 0

المادة13-

 مع مراعاة احكام التشریعات النافذة ، على المسؤول ان یمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما یلي :-

أ-الاسرار والوثائق المحمیة بموجب أي تشریع اخر 0

ب-الوثائق المصنفة على انها سریة ومحمیة والتي یتم الحصول علیها باتفاق مع دولة اخرى 0

ج-الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ، او سیاستها الخارجیة 0

د-المعلومات التي تتضمن تحلیلات او توصیات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان یتم اتخاذ قرار بشأنها ، 

ویشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بین الادارات الحكومیة المختلفة حولها 0

هـ- المعلومات والملفات الشخصیة المتعلقة بسجلات الاشخاص التعلیمیة او الطبیة او السجلات الوظیفیة او الحسابات او 

التحویلات المصرفیة او الاسرار المهنیة 0

و-المراسلات ذات الطبیعة الشخصیة والسریة سواء كانت بریدیة او برقیة او هاتفیة او عبر اي وسیلة تقنیة اخرى مع 

الدوائر الحكومیة والاجابات علیها 0

ز-المعلومات التي یؤدي الكشف عنها الى التأثیر في المفاوضات بین المملكة واي دولة او جهة اخرى 0

ح-التحقیقات التي تجریها النیابة العامة او الضابطة العدلیة او الاجهزة الامنیة بشأن اي جریمة او قضیة ضمن اختصاصها 

وكذلك التحقیقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالیة او الجمركیة او البنكیة ما لم 

تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها 0

ط-المعلومات ذات الطبیعة التجاریة او الصناعیة او المالیة او الاقتصادیة والمعلومات ، عن العطاءات او البحوث العلمیة 

او التقنیة التي یؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكیة الفكریة او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي 

تؤدي الى ربح او خسارة غیر مشروعین لاي شخص  0

المادة14-

أ- على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظیم المعلومات والوثائق التي تتوافر لدیها حسب الاصول المهنیة والفنیة 

المرعیة وتصنیف ما یتوجب اعتباره منها سریاً ومحمیاً حسب التشریعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاریخ 

نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة 

ب- في حال عدم استكمال تنفیذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فیها ، یتعین على المسؤول الحصول على 

موافقة رئیس الوزراء لتمدیدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى 0

المادة15- 



عند تولي مدیر عام دائرة المكتبة الوطنیة مهام مفوض المعلومات بالاضافة لوظیفته تنحصر مسؤولیته القانونیة 

فیما یتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته 0

المادة16- 

للمسؤول ان یفوض أیا من صلاحیاته المنصوص علیها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان 

یكون التفویض خطیاً ومحدداً 0

المادة17-

أ-  تختص محكمة العدل العلیا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من 

مقدم الطلب ضد المســؤول خــلال (30) یوماً من الیوم التالي لتاریخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لاجابة 

الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد علیه  0

ب-یجوز لمقدم الطلب تقدیم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه او امتناع 

المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانوناً 0

ج-على المجلس ان یصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثین یوماً من تاریخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع 

الشكوى میعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص علیه في الفقرة (أ) من هذه المادة  ویبدأ سریان مدة الطعن من 

تاریخ تبلیغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصریح او من تاریخ انقضاء المدة لاصدار قرار المجلس في الشكوى 0

المادة18-

 یحدد مقدار أي بدل تستوفیه الدائرة مقابل تصویر المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء 

على تنسیب المجلس 0

المادة19-

یصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفیذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فیه الوثائق المحمیة التي 

یجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثین سنة 0

المادة20-

 رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام هذا القانون 0


